واقع تجربة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الاردن
أ.د. احمد نايل الغرير*
أ.سهام محمود الطراونه
الخلاصة: حاولت هذه الدراسة اللقاء الضوء على تجربة الأردن غي تقديم الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وبهدف التعرف عليها وتحليلها ووضع التصورات المناسبة للتطوير والتحديث في ضوء التوجهات العالمية وخاصة مع انطلاقة مئوية الدولة، وخلصت النتائج في ضوء التساؤل الرئيس بان هناك تقدم وتزايد في اعداد المؤسسات الخاصة بالمعوقين والكوا\ر المتخصصة والبرامج النوعية وان نسبة ما يقدم منها للأشخاص ذوي الإعاقة تصل الى الثلث تقريبا، ونوصي الدراسة الى ضرورة المزيد من الاهتمام والتوسع في اشكال الخدمات والتركيز على المجتمعات وتحمل مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، اضافة الى رصد المخصصات في الموازنة لتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئات بصورة مناسبة والعيش الكريم  بشكل افضل. 
Abstract:  This study attempted to shed light on Jordan’s experience in providing services and programs for persons with disabilities, with the aim of identifying and analyzing them and setting appropriate scenarios for development and modernization in light of global trends, especially with the launch of the country’s centenary. and specialized staff and quality programs, and that the percentage of what is provided to persons with disabilities is approximately one third, and we recommend the study to the need for more attention and expansion of forms of services, focus on communities and assume their responsibilities towards persons with disabilities, in addition to monitoring budget allocations to provide support and assistance to these appropriate categories and a better decent life.

 الأشخاص ذوي الاعاقة ومجتمعهم يؤمنون بأهمية التعليم الشامل ولكافة الفئات وبان امة «اقرأ» يجب ان تبقى منارة للتعليم لذلك وعند تأسيس  إمارة شرق الأردن عام 1921 كان الموعد بنهضة جديدة في البلاد العربية حيث تركز الاهتمام بشكل مباشر على التعليم والنهضة التعليمية  بحيث ازداد عدد المدارس والطلبة والمعلمين المؤهلين وتطورت المناهج والوسائل التعليمية والتخصصات العلمية حتى عام 1951.وفي عهد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الاول استلم الاردن نظاما خاصا في التعليم يتألف من 4 مدارس ابتدائية وعدد محدود من الكتاتيب توزعت في السلط والكرك واربد ومعان، فقد تعلم الكفيف والاصم والمعاق حركيا مع اقرانه من العاديين آنذاك بما هو مفهوم الدمج الذي عاد حديثا كمطلب لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، اذ كان الملك المؤسس يهتم برعاية فئات المكفوفين والحالات الانسانية الخاصة ومنحهم الاعطيات والرواتب للعيش الكريم واعطاءهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والانخراط في التعليم قي العشرينات والثلاثينات من عهد تأسيس المدارس في الامارة آنذاك حيث كان عدد من الأوائل من المكفوفين قد وصلوا الى أساتذة كبار في الجامعات الأردنية والمعاهد في كل من الأردن وفلسطين ومنهم من انخرط في سلك التعليم في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
 وإيماناً بأهمية التربية الخاصة والتعليم للجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وانطلاقا من المادة السادسة من الدستور الأردني واستناداً إلى التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمنها القانون ذي الرقم 20 لسنة2017  وما قبله من قوانين وأنظمة وتعليمات وما ورد في الميثاق الوطني، فقد ضمنت جميعها للإفراد ذوي الاحتياجات الخاصة جزءاً من حقوقهم في التعليم والتدريب والتشغيل والحياة الكريمة، مما عكس مدى حرص الدولة الأردنية  منذ تأسيسها على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لهم باعتبارهم الفئة الأقل حظاً في المجتمع.
 وقد شهدت التربية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية تطوراً هائلاً وكبيراً خاصة في العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، وتحديداً بعد إعلان الأمم المتحدة عام 1981 عاماً دولياً لذوي الاحتياجات الخاصة، وما انبثق عنه من توصيات مهمة تسهم في العمل لرفع مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى أصبحت الأردن في طليعة الدول العربية، لا بل دول العالم الثالث، وذلك لما أبدته من اهتمام خاص ومحدد وملموس في إبراز هذه القضية كإحدى القضايا الاجتماعية الهامة التي يتطلب العمل الجاد والحقيقي من أجلها وإعادة صياغة التوجهات ورسم السياسات ووضع الخطط بما يتلاءم مع تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية والإرشادية والرعاية المؤسسية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كافة، وفق قدراتهم متفاعلين وعاملين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه، وفقاً لنظرة متساوية ومتعادلة ورؤية واضحة وخطط متوازية نحو بناء الإنسان الأردني. 
     ومع شح الموارد والعبء الكبير الذي تتحمله الدولة الأردنية تجاه مواطنيها وما يرتبط منه بفئات التربية الخاصة وارتفاع كلفة العمل معهم ومحدودية مصادر الدعم، فإن الدولة عملت جاهدة تحث الخطى وبسعي دؤوب من خلال مؤسسات رسمية وتطوعية بإيلاء هذا الموضوع كل العناية والاهتمام.   
 خلفية تاريخية ونظرية:

بدءاً من مرحلة التأسيس أولى الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين اهتمام بمسار التعليم دون تمييز فئة عن فئة وانه حق للجميع، وي الثلاثينات شهدت الأردن اهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة، اذ ظهرت الاهتمام بتأسيس أول مدرسة للمكفوفين في القدس عام 1938/1939 سميت المدرسة العلائية التي تعنى بشؤون المكفوفين، وقد تسارع الاهتمام بهم وتطورت الخدمات التربوية والعلاجية وتتابعت مسيرة البناء في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات، حيث ظهرت المدارس والمراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات لمختلف الفئات عقلياً وسمعياً وبصرياً وحركياً سواء من قبل الجهات الرسمية أو التطوعية، وظهر التحول والتطور النوعي للبرامج والخدمات المتميزة في بداية عقد التسعينات، واكبه توسع كمي في أعداد المراكز والمدارس والصفوف لمواجهة تزايد الأعداد طالبة الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة في أنحاء المملكة، وذلك لتحقيق العدالة وإيصال الخدمات لمستحقيها في مناطق سكناهم، إذ بلغت أعداد هذه المؤسسات والمراكز والصفوف اواسط التسعينات من القرن الماضي حوالي (112) مائة واثنتي عشرة مؤسسة تتبع لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية ووكالة الغوث الدولية وتزايد عددها بشكل ملحوظ في السنوات التالية حتى وصلت عام 2005 إلى اكثر من 200 مؤسسة ومركز وأكثر من 300 غرفة مصادر عاملة في المدارس موزعة على كافة محافظات المملكة. 
  إن خدمات التربية الخاصة في الأردن هي خدمات مؤسسية أكثر منها مجتمعية حيث تقدم الخدمات من خلال المراكز والمدارس والصفوف التي أحدثت نقلة شاملة وواسعة في مستوى خدماتها مقارنة في العقود السابقة وخاصة في الستينات والسبعينات والتي كانت تفتقر لمثل الخدمات والبرامج الحالية، وغدت البرامج والخدمات شاملة للجوانب التربوية والتعليمية والإرشادية والصحية والتدريب المهني والتشغيل والرعاية المؤسسية الداخلية والإعفاءات والتسهيلات الضريبية والبيئية الممكنة، وهذا عكس صورة جميلة من الوعي والثقافة المميزة للمجتمع الأردني عن غيره من المجتمعات، حيث تبدلت الاتجاهات والنظرة الى الاكثر ايجابية.

ورغم تعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل في مجال التربية الخاصة، إلا أن هناك نوعاً من التوافق في توجه عمل هذه المؤسسات بعيداً عن الصراع والسلبية، حيث تعمل جميع الجهات من أجل مصلحة وطنية تخص تلك الفئات، وقد منحت الدولة الأردنية الفرصة للقطاعات الدولية والمحلية من أجل الانخراط في العمل الاجتماعي مع كافة الفئات في التربية الخاصة، وتقديم جميع أشكال الدعم لهذه القطاعات وبرامجها وخدماتها دون استثناء وفي جميع أنحاء المملكة في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وتعد وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الرسمية التي تشرف على توجيه سياسة التربية الخاصة الأكثر التزاماً تجاه الأفراد المعوقين وما يستجد من إحداث للمؤسسات التي تعنى بهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل: صندوق المملكة علياء للعمل الاجتماعي والتطوعي / وزارة التربية والتعليم / الاتحاد العام للجمعيات الخيرية /الهيئات والمنظمات الدولية / الجمعيات الخيرية والقطاعات الأهلية والخاصة /الاتحادات والاندية الرساضية الخاصة بالمعوقين.

     فقد تميزت هذه الهيئات والمؤسسات والمراكز في أعمالها مع المعوقين بمختلف فئاتها، وسعت جاهدة على الصعيد الفردي أو الجماعي بإنشاء وتأسيس مراكز ومؤسسات وصفوف للتربية الخاصة وتأسيس الخدمات الداخلية الخارجية، مما ترك أثراً طيباً في نفوس الأفراد المعوقين لاهتمام كافة شرائح المجتمع بهم، وتتمثل هذه المؤسسات في المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ودار المحبة وبيت الأمل ومركز نازك الحريري للتربية الخاصة وجمعية الشابات المسلمات وغيرها من المراكز والمؤسسات الهامة، ودورها بارز وظاهر للعيان في كافة أنحاء المملكة من خلال ما تقدم من خدمات للمعوقين ومشاركة فعالة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في كافة النشاطات والفعاليات.

     واستمرت الدولة الأردنية في نهجها وخططها الموسعة الرامية إلى تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة فئات التربية الخاصة، والسعي لتوفير أكبر قدر ممكن من البدائل التربوية المناسبة، والتي تمثلت في المدارس والمراكز النهارية والإقامة الداخلية وصفوف الجمعيات الخيرية وغرف المصادر ضمن المدارس العامة والمراكز الشاملة للتأهيل المهني.

     ولتنفيذ تلك التوجهات فقد رصدت الدولة الأردنية في الموازنات السنوية العامة للدولة خلال السنوات الماضية مئات الملايين بهدف تطوير وبناء منظومة متكاملة للتربية الخاصة لخدمة الفئات المحرومة، إذ بلغت المبالغ المرصودة وإجمالي النفقات خلال العقدين الأخيرين وحتى نهاية عام 2008 أكثر من (350) مليون دينار أردني ساهمت فيها جهات حكومية وغير حكومية، وقد تمثلت تلك النفقات في إقامة الأبنية الخاصة برعاية وإيواء المعوقين من مختلف الفئات، إضافة إلى التجهيزات واللوازم والأثاث وأجور ورواتب العاملين مع تلك الفئات والنفقات السنوية الجارية، وما زالت الدولة مستمرة لاستقطاب أكبر قدر من الدعم والمساعدات في هذا الجانب لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين ومساواتهم بغيرهم من أقرانهم العاديين.

     ولإحداث مزيد من النقلة النوعية في مجال التربية الخاصة، سعت الدولة الأردنية من خلال مؤسساتها المختصة برفد مراكز ومدارس وصفوف الجمعيات التي تقدم خدمات وبرامج للأفراد المعوقين بالخبرات والكوادر البشرية المؤهلة في شتى مجالات العلوم المختلفة، إضافة إلى مواكبة المستجدات الحديثة التي تؤمن للأفراد المعوقين حياة كريمة وحصولهم على أفضل الامتيازات والتسهيلات، غذ تميزت القوانين والتشريعات بضمان حقوق المعوقين في التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل والإعفاءات الجمركية للسيارات ومستلزمات الحياة التي يحتاج إليها هؤلاء الأفراد، إضافة إلى وسائط النقل الخاصة بالمعوقين مثل الباصات المستخدمة في المدارس والمراكز والجمعيات، وتخفيض تذاكر السفر لغايات العلاج والتأمينات الصحية، إضافة على امتيازات كثيرة وفرتها الدولة للترفيه عن المعوقين ومشاركتهم ف النشاطات والمهرجانات الرياضية والثقافية الداخلية والخارجية بإشراف الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين والذي أسهم إسهاماً مميزاً في مجال رياضة المعوقين.

     ولأهمية الإحصاءات في حياة الأمم والشعوب، فقد أولت الدولة الأردنية هذا الموضوع بعض الاهتمام،  اذ قامت دائرة الإحصاءات العامة بإجراء مسح مصاحب للمسوح الزراعية في عام 1983م ، كذلك كان آخر المسوح إحصاءات عام 2004(لم تظهر نتائجها النهائية)، مما يؤكد وجود مشكلة مستمرة في عملية إحصاء المعوقين تعود لأسباب كثيرة منها عدم وجود خطة وطنية حاسمة في هذا المجال  وان وجد جزئيا في وزارة الصحة عام 2004 (سجل وطني لتلك الغاية) وانخفاض مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرسمية المختصة ذات العلاقة وعدم وجود وعي كافي وثقافة إحصائية على مستوى المؤسسات والأفراد.

     وبالرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي كان آخرها قرار دائرة الإحصاءات العام عام 1994م بإجراء عملية إحصاء لما مجموعه 10% من الأسر في المملكة لغايات إحصاء المعوقين، وكذلك إحصاء عام 2004 فإن الإحصاءات الخاصة بالمعوقين ما زالت غير متوفرة، مما يستدعي باستمرار اللجوء الى تقدير حجم الإعاقة والمعوقين من خلال العودة إلى النسب المئوية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تشير على أن الإعاقة التي تظهر في أي مجتمع تتراوح بين 7%-10% من افراد  المجتمع، وهذا يعني بالنسبة للأردن أن هناك ما هو اكثر من  (200) ألف معوق مقارنة بعدد السكان الذي أظهرته المسوح الأخيرة.

     ومن هنا تبرز الحاجة الفعلية والملحة على ضرورة إيجاد أو وضع منهجية وآلية مناسبة لإحصاء المعوقين بهدف التعرف على حجم الإعاقة وأعداد المعوقين واحتياجاتهم في الأردن وتوفير أرقام مرجعية حقيقية تفيد الباحثين وراسمي السياسات وصانعي القرارات ووضع الخطط والبرامج الملائمة لطبيعة تلك المشكلات.

     وفي مجال الوقاية من الإعاقة، فقد عمدت الدولة الأردنية على العناية والاهتمام بالنواحي الصحية والطبية، حيث كانت إحدى الأولويات الوطنية ومن خلال المؤسسات الرسمية مثل وزارة الصحة ومركز تشخيص الاعاقات  والمؤسسات الطبية المدنية والعسكرية ومختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالعمل والتنسيق فيما بينها لوضع سياسة عامة وشاملة للنهوض بصحة الفرد الجسمية والنفسية ونشر الوعي والتثقيف الصحي والاجتماعي، والعمل على تعزيز برامج الوقاية المستمرة وتطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية والمعدية، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والسير والحوادث المنزلية، والتركيز على أسباب الإعاقة ودراستها وتحليل العوامل المسببة لها من خلال الكشف المبكر، إضافة على الرسائل الإعلامية عبر الوسائل المختلفة مثل التلفزيون والراديو والصحافة والمجلات المتخصصة، السعي المستمر على وضع نظام كشف وتشخيص مبكر والإرشاد والتوجيه الأسري والإرشاد الجيني والإرشاد النفسي والمتمثل في إحداث مراكز ومؤسسات متخصصة في مثل هذه البرامج (الغرير،2008) 
مشكلة البحث:
يتبر واقع الإعاقة بحد ذاته مشكلة عالمية تواجهها كافة دول العالم وتحدياتها كبيرة جدا، وبعد الأردن من الدول التي واجهتها تحديات وما زالت في تقديم الخدمات والبرامج لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ظروفها الصعبة ، وبتزايد اعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسع تصنيفات فىات ذوي الإعاقة أصبحت المشكلة كبيرة والمستفيدين من الخدمات اقل بكثير من الاعداد المتزايدة، مما يعد تحديت كبيرا امام الجهات المسؤولة، من هنا برزت المشكلة على ارض الواقع والتي تحتاج الى مزيد من التقييم والدراسة، وبذلك يمكن صياغة المشكلة  على النحو التالي: ما واقع الخدمات المقمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الرضا والقبول ؟
 أهمية البحث: 
 يعد التعليم في الأردن منذ عهد تأسيس الدولة الأردنية قبل مائة عام  امرا هاما في نهضة الانسان الأردني وانعكاساتها على الحياة العامة والتطور في كافة مجالات الجيأة، وكان للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من فئات المكفوفين والصم المكانة الهامة في بدايات تأسيس المدارس في الأردن قبل مائة عام  حيث انخرطت تلك الفئات في التعليم واندماجهم مع اقرانهم العاديين في المدارس العامة وكان عدد منهم قد تجاوز مراحل التعليم في الثلاثينات من القرن الماضي واصبح معلما في المدارس لتعليم الطلبة العاديين اذ وصل عدد المعلمين من المكفوفين حتى عام 1952 الى عشرة مدرسين ضمن الكوادر التعليمية في الضفتين الشرقية والغربية حيث تم انشاء المرسة العلائية للمكفوفين فب الضفة الغربية مما يؤكد أهمية العناية والرعاية للمكفوفين والفئات الخاصة من ذوي الاعاقات الحركية والصم . 
تطور التربية الخاصة في الأردن:
     وبما أن الأردن يعد من الدول التي أخذت على عاتقها حمل الأمانة وتحفيز العمل مع فئات المعوقين وتقديم جل العناية والرعاية والاهتمام ضمن ما يتوافر من إمكانات وإسهامها المستمر في تعويضهم بعضاً مما حرموا في الحياة، فقد أعطى لهم ولأسرهم فرصة المشاركة الاجتماعية وتوفي الوسائل المختلفة لدعمهم ومساعدتهم في التخلص من الآثار التي لحقت بهم جراء إعاقتهم أو تجاوز هذه الآثار أو الحد منها وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة وفق قدراتهم وإمكاناتهم. 

     ومن خلال الجهات الرسمية المختصة وشبه الرسمية والتطوعية والأهلية أولت الدولة الأردنية جهوداً مميزة في متابعة تطور التربية الخاصة بفئاتها ومجالاتها وبرامجها وخدماتها سواء العلمية أو التربوية أو الصحية أو الاجتماعية أو النفسية أو المهنية وغيرها من النشاطات والفعاليات الهادفة، إضافة على العمل باستمرار على نقل تجارب الدول المتقدة في شتى الميادين والمجالات والاستفادة من تطبيقها بما يتلائم مع البيئة والمجتمع الأردني وتأكيداً لما أنبثق عن معتقداتنا الإسلامية ودستورنا الأردني من مبادئ وثوابت، ويمكن إيجاز مراحل تطور التربية الخاصة في الأردن على النحو التالي:
المرحلة الأولى: التأسيس(1921 الى 1952) نستطيع أن نميز هذه المرحلة عن المراحل اللاحقة، إذ يمكن تسميتها مرحلة التأسيس وما يمكن أن نطلق عليها المرحلة التمهيدية والتي من خلالها تم الانطلاق والخوض في تجربة فتح وإنشاء مدارس تعنى بالمكفوفين والصم، والتي كان العمل معها يتطلب بقائها معزولة أو شبه معزولة عن المجتمع وبعيدة عن السكان، إذ كان يطلق على من إصابتهم إعاقة أنهم متخلفون أو معتوهون ويجب عزلهم، إلا أن تصميم البعض من مؤسسات وأفراد على إيجاد المكان الملائم وتهيئة الظروف المناسبة لفئات المعوقين وإصرارهم على السير في هذا التوجه كان وراء نجاح هذه المرحلة التي شهدت ولادة خمس مؤسسات تعنى بشؤون المعوقين.

المرحلة الثانية (1952-1980): في حين تميزت المرحلة الأولى بالتمهيد والتأسيس لمراكز التربية الخاصة، فيمكن القول: إن المرحلة الثانية في عقد السبعينات يمكن أن نطلق عليها مرحلة التحول الطبيعي للدخول المباشر في جسم المؤسسات الاجتماعية، إذ تميزت هذه المرحلة بالزيادة في أعداد المراكز والمؤسسات والتي بلغت خمسة عشر مركزاً ومؤسسة تعنى بشؤون المعوقين وارتفع عدد المنتفعين فيها حوالي (500) طالب وطالبة،

     وبذلك تكون هذه المرحلة قد شهدت تطوراً ملموساً في مجال خدمات المعوقين تمثلت في الزيادة الملحوظة في أعداد المراكز والمدارس ومشاركة جهات تطوعية وخيرية مثل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والأفراد والجمعيات الأهلية وانخراط جميع هؤلاء في العمل الاجتماعي مع المعوقين، إضافة على أن هذه المرحلة تميزت بتقديم نوعية أفضل من الخدمات والبرامج الهادفة.

المرحلة الثالثة (1981-1990م): تميزت هذه المرحلة بالانطلاق والتوسع الكمي والنوعي في مجال رعاية المعوقين، إذ بدأت الانطلاقة الفعلية لكافة القطاعات الحكومية والتطوعية والأهلية، وذلك بعد الإعلان العالمي للأمم المتحدة بأن عام (1981م) العام الدولي للمعوقين والذي صدر عنه مجموعة من المبادئ والمواثيق المهمة والداعية الى العمل مع فئات المعوقين وكانت الاستجابة على المستوى المحلي عالية وصادقة..

    وكذلك تميزت هذه المرحلة بظهور كليات ومعاهد متخصصة في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة في تربية وتعليم المعوقين والتي دعت إليها الحاجة الفعلية لتوفير كوادر متخصصة للعمل في المجال، حيث أن الفترة السابقة شهدت نقص شديد في وجود كوادر متخصصة للتعامل مع هذه الفئات، وقد كان لتأسيس كلية الخدمة الاجتماعية-الأميرة رحمة حالياً- وكلية التربية في الجامعة الأردنية وكلية العلاج الطبيعي في الخدمات الطبية الملكية أهمية خاصة في رفد المراكز والمدارس بالأعداد اللازمة من المتخصصين في التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية، مما كان له أثر إيجابي في تربية وتعليم وتدريب المعوقين من مختلف فئاتهم.

ونلاحظ خلال هذه المرحلة أن القطاع الحكومي لم يؤد الدور المطلوب منه سوى إحداث مركزين في السلط وإربد، وهذا يبين الفجوة التي حصلت في تلك الفترة وما عانته من حالة جمود، وتشير الإحصاءات أن عدد المراكز والمدارس حتى نهاية تلك المرحلة قد بلغ حوالي (48) مؤسسة تقدم خدماتها لحوالي (1512) منتفعاً.

المرحلة الرابعة (1981-1999):  لقد تميزت المراحل السابقة بتأسيس المدارس والمراكز والتوسع في خدماتها والانخراط في صلب العمل الاجتماعي، وأصبحت مؤسسات إنسانية تعنى بشؤون المعوقين وذات بًعد اجتماعي واضح، مما أدى إلى ظهور مرحلة متميزة دعت إلى الانطلاقة الكبيرة نحو التحديث والتجديد والتطوير في مجالات التربية الخاصة من حيث المراكز والمدارس والخدمات المقدمة من خلالها والهيئات العاملة والمشرفة، إذ شهدت هذه المرحلة نمواً كبيراً وتقدماً متسارعاً في كل الصعد ويمكن تسمية هذه المرحلة (الرابعة) مرحلة الانطلاق والتسارع، وتمثل ذلك في أعداد المراكز والمدارس والصفوف التي تم إحداثها سواء الحكومية منها أو التطوعية أو الأهلية والتي وصلت خلال سنوات هذه المرحلة على (120) مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين عقلياً وسمعياً وحركياً وبصرياً ومتعددي الإعاقة وصفوف المدارس العامة، إضافة على التغير النوعي والتحديث الذي واكب برامج وخدمات التربية الخاصة الشاملة التربوية منها والتدريبية والإرشادية والتأهيلية والرعاية الداخلية والعلاج والتشغيل والانطلاق قدماً نحو التأهيل الشامل والدمج التربوي والوظيفي. 

     ولعب القطاع التطوعي والأهلي قد لعب دوراً مميزاً خلال هذه المرحلة تمثل في تأسيس مزيد من المراكز والتنوع في خدمات التربية الخاصة وبرامج المعوقين ودعمها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة للعمل مع هذه الفئات

المرحلة الخامسة: مرحلة التحديث. ما بعد عام 2000اوما يمكن تسميته الانطلاق نحو التحديث على المستوى النوعي سواء  من حيث تحديث القوانين والأنظمة والتشريعات والحقوق، وكذلك البرامج او الانشطة او اعداد جيد للكوادر وتأهيلها في الجامعات ، اضافة الى التخصصية حسب الاعاقة والمشكلة التي تواجه الفئة الواحدة من المعوقين، وكذلك تميزت هذه المرحلة بتفعيل تكنولوجيا الاعاقة وكذلك استخدامات التعليم الاكتروني بشكل محدود واعطاء المجال لادخال التكنولوجيا والحواسيب الى مدارس ذوي الحاجات الخاصة وكودات البناء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والدوائر التي تعنى بشؤن ذوي الاحتياجات الخاصة كتجربة امانة عمان الكبرى الفريدة.  
     وبلغ عدد المؤسسات والمراكز والمدارس والصفوف التي تم إنجازها حتى نهاية العام الدراسي 2009 أكثر من 340 مركز ومؤسسة و600غرقة صفية تقدم خدمات لما يزيد عن عشرين ألف منتفع من الجنسين  يتناوب على خدمتهم وتعليمهم وتدريبهم ما يزيد على أربعة الآفة مشرف ومعلم ومدرب، وبذلك تكون الدولة الأردنية قد قطعت شوطاً طويلاً ومتقدماً في مجال التربية الخاصة والذي تمثل في إحداث أعداد كبيرة من المراكز والصفوف والتوسع في البرامج والخدمات الشاملة.(المجلس الأعلى،2020)
     وبهذا نستطيع القول بأن مراحل التطور التي شهدتها التربية الخاصة خلال مائة عام وحتى تعد تطورات حثيثة حققت خلالها الدولة الأردنية السبق في مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا جعلها في مصاف الدول المتطورة، والتي توجت بتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله جائزة روزفلت الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.الروسان،1998)
  كل هذه ونحن نقف على بوابة القرن الحادي والعشرين، والتحديات ما زالت قائمة ورهيبة، إنها تحديات مئات الألوف من المعوقين بحاجة خدمات، ورغم التحديات التي أوصلت الإنسان إلى غزو الفضاء، والبحث عن أسرار الحياة، والوقوف على قمة التحديات التكنولوجية والعلمية، ورغم عهد الليزر والاتصالات الفضائية الرهيبة وتطور الطب فإن المعوق ما زال يجد نفسه شاذاً وغريباً، ويبدو مكافحاً لينفي عنه الصورة السيئة التي انطبعت في أذهان الناس، وما هي إلا صورة من صنع الإنسان.
منهج وإجراءات الدراسة:
اتبغ الباحث المنهج الوصفي المسحي للدراسة من خلال التعرف على والواقع والمقابلات الشخصية للمسؤولين حيث ندرة المعلومات الموثقة إضافة الى الوثائق الإحصائية والمعلومات المتوفرة بالأرشيف الوزاري ناهيك عن اخذ اراء المختصين والمشرفين من الكوادر.
النتائج وتحليلها:
تم الإجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة ما واقع الخدمات المقمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الرضا والقبول؟
وتبين من ذلك النتائج التالية:
أولا : ان مستوى الرضا والقبول من الخدمات والبرامج لم يكون بالمستوى والمطلوب وذلك لعدم شمول الخدمات كافة المناطق وعدم امكانية وصولها الى مستحقيها,
ثانيا ضعف اليات الاشراف على المؤسسات وعدم توفر الدراسات التقييمية للمؤسسات والكوادر وتوجهات المجتمعات ومدى الرضا.
ثالثا: احداث تغييرات مستمرة وعدم ثبات في الجهات على مدى عقود خاصة تضار المسؤوليات والإدارات وتغييرات في هيكليات المؤسسات مما أضاع فرص التطور والأداء للأفضل.
رابعا: اليات التوثيق للأعمال شهدت ضعفا كبيرا وكذلك غياب الأرقام والمعلومات الإحصائية بشكل دقيق.
نستنتج من البحث القائم ومن اليات العمل بان القرارات واليات العمل وخاصة الإدارية وتبعاتها قد شهدت تخبطا واضحا رغم وجود الكم الكبير من المؤسسات والتي تحتاج الى تصحيح مساراتها وواجباتها تجاه الأشخاص والإعاقة والاهم من ذلك الحاجة الماسة الى التطوير المؤسسي ومهارات العاملين وإيجاد ضوابط ومعايير الجودة المناسبة لها، وان الجوانب الفنية في المؤسسات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة إيجابية بشكل متناسب والواقع.
المقترحات والتوصيات: 
     من أجل مجتمع أفضل للجميع وإدراكاً لحجم المعاناة الإنسانية للأفراد المعوقين في الاردن وكغيرها من الدول التي ما زالت تعاني من شمول كافة المعوقين بالخدمات، ولما لهذا الموضوع من أهمية تتطلب وضع استراتيجية طويلة الأمر في ضوء ما طرحته هيئة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من شعارات ومبادئ للنهوض في مجال التعامل مع المعوقين وإيجاد أسلوب عمل بديل للعمل معهم بعيد عن الأساليب التقليدية التي تمارس من خلال مؤسسات التربية الخاصة التي لم تعطي البعد الحقيقي المطلوب للتربية والتعليم ودمج المعوق في المجتمع،

 وبقيت تلك المؤسسات مغلقة على نفسها وضمن توسع كمي.

     أما النهج الجديد أو العصري فيتطلب العمل به إدماج المعاق مع المجتمع بعيداً عن فكرة العزل والحرمان، وإدخاله إلى المدارس والمراكز العامة، وتفعيل دور الأسرة في التعليم والتدريب والتأهيل ضمن أسس ومفاهيم واضحة ومشاركة من المجتمع المحلي وتفعيل دوره الأهلي من أبناء المنطقة الواحدة، وتفعيل دور الوسائل الإعلامية المختلفة كالتلفزيون والراديو والصحف، والمشاركة الفعلية والمباشرة والتوجيه لأسر المعوقين والمجتمع إلى الأسلوب الأمثل لتقديم الخدمات للمعوقين وتأهيلهم، والعمل على توفير كافة الإمكانات المتاحة ضمن البيئة والدعم المتواصل بهدف الوصول إلى أفضل الحلول، وأن ننتقل إلى بدايات القرن الحادي والعشرون وفي ذهن الجميع أفراداً ومؤسسات استراتيجية واضحة وشاملة ومفهومة الأسس والمعالم للعمل في ميدان المعوقين، لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع كبقية أفراد المجتمع سعياً إلى تحقيق استقلاليتهم في العيش الكريم والاعتماد على النفس واستغلال قدراتهم وإمكاناتهم ليصبحوا أعضاء نافعين وفاعلين لهم حقوقهم المتساوية مع الآخرين ومتحملين مسؤولياتهم وواجباتهم نحو المجتمع.

     ومن هنا كان لزاما علينا في هذا المؤلف الجديد أن نجمل مجموعة من التوصيات والاقتراحات المستقبلية ونوجهها إلى كافة المؤسسات والأفراد والمسؤولين وغيرهم بأن يتمعنوا النظر فيما سوف أورد من توصيات ومقترحات هامة ضمن المجالات التالية وهي:

أولاً: الوقاية والكشف والتشخيص.

ثانياً: إعداد الهيئات وتدريبها.

ثالثاً: البرامج التعليمية والتدريبية والمناهج.

رابعاً: الإرشاد والتوجيه والتثقيف الأسري.

خامساً: التأهيل المهني.

سادساً: التشغيل والتوظيف.

سابعاً: الأنظمة والتعليمات.

ثامناً: البرنامج الوطني لمسح المعوقين.

أولاً: الوقاية والكشف والتشخيص:

     بالرغم من التقدم الملحوظ والملموس في مجالات الطب والعلوم الحياتية والنفسية وتعدد الدراسات والبحوث للكشف عن أسرار وأسباب الإعاقة، فإن الجهود التي تقوم بها الدولة لوضع برامج جادة للوقاية والعلاج من مختلف أنواع الإعاقة ما زالت في حاجة إلى تفعيل أكثر ويمكن وضع آلية أو رؤية تتناسب والمرحلة القادمة التي سوف تشهد تطوراً في مجال الوقاية والكشف عن الإعاقة والتي يمكن أن نجملها في النقاط التالية:

1. إقامة مركز تشخيص وطني أو وحدات تشخيص متنقلة للكشف عن الإعاقات المبكرة تابعة لمركز الأمومة الطفولة حيث أن هذه المراكز مركز تجمع الأمهات الحوامل وحديثات الوضع والأطفال الرضع، مما يسهل عملية الكشف والإرشاد والتوجيه.

2. مواصلة تطعيم الأمهات الحوامل ضد الأمراض السارية ضمن ما يسمى برنامج التطعيم الوطني الشامل لأمراض الشلل والحصبة الألمانية وكذلك المطعوم الثلاثي.

3. وضع نظام للفحص الطبي قبل الزواج لمعرفة الأمراض عند كلا الزوجين، وفحص الدم وأية أمراض خلقية في الجسم، وإيجاد برامج توعية لحث المقبلين على الزواج للإقبال على الفحص قبل الزواج وخاصة في الأسر المتقاربة والتي سجلت فيها حالات الإعاقة التي يكون سببها المباشر الوراثة.

4. التثقيف والتوعية فيما يتعلق بالتغذية وتقديم المساعدة للحصول على الغذاء الملائم للأم الطفل.

5. وضع نظام للاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، من خلال توفير متخصصين في دراسة المواليد الجدد وإجراء الاختبارات على الرضع وتوفير الأجهزة الطبية للكشف والتعرف على الإعاقات المختلفة.

6. بناء برامج الإرشاد الجيني وذلك من خلال الاتصال المباشر مع الأسرة وتقديم الخدمات الوقائية لمشاكل قد تحدث ناتجة عن خلل وراثي في الأسرة وهذا يحتاج إلى توفير مرشد جيني يكون ذا إطلاع على طبيعة الاضطرابات الوراثية والحقائق الطبية ونمط الوراثة ونسبة احتمالات حدوث الاضطرابات الوراثية.

7. بناء برامج للمحافظة على البيئة الجغرافية التي قد تكون حمايتها من التلوث وتأثيرها على حالات الحمل والولادة والأطفال الرضع بشكل قد يسبب نوع من الإعاقة، والعمل على إيجاد بيئة مناسبة وسليمة لنمو الطفل والوقاية من التلوث الذي قد يحد من حدوث الإعاقات.

8. برامج الوقاية من حوادث الطرق والإصابات والحوادث المنزلية من خلال تثقيف المجتمع والأسرة والحد من تأثيرها الواضح على زيادة الإعاقات مثل الإعاقة الحركية وإصابات أجزاء من الجسم.

9. اعتماد مركز وطني لبناء الاختبارات والمقاييس المعربة والمعدلة للبيئة الأردنية وأن يتبع هذا المركز لأحدى الجامعات الأردنية كمركز القياس في كلية العلوم التربوية بالجامعة الأردنية وتوفير جميع الاختبارات والمقاييس بهدف وضع أسس واضحة للكشف والتصنيف للأفراد المعوقين.

ثانياً: إعداد الهيئات وتدريبها:

     لما للهيئات التدريسية والوظائف الإدارية والمهنية من أهمية في تدريب الأفراد المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم ورعايتهم فقد حرصنا في هذا الكتاب أن نضع بعض الأمور الهامة والتوصيات المنطقية لتوفير هيئات تدريسية كافية وفاعلة للتعامل مع جميع فئات المعوقين من خلال النقاط التالية:

1. إيجاد نظام خاص بإجازة التعليم للمعلمين العاملين مع المعوقين والزام الملتحقين بالعمل مع المعوقين بالحصول على إجازة ممارسة المهنة وفقاً لشروط يتم تحديدها مسبقاً.

2. إيجاد مركز تدريب وتأهيل للمعلمين الغير متخصصين في مجال التربية الخاصة من العاملين وزيادة خبرات المعلمين المتخصصين في التربية المستمرة وأن تشرف على هذا المركز مجموعة من الكفاءات من خلال لجنة ترأس هذا المركز يشمل كافة الجهات ذات العلاقة بالتربية الخاصة.

3. دعوة الجامعات الأردنية لفتح برامج متخصصة في شتى مجالات التربية الخاصة على مستوى البكالوريوس لمواكبة الزيادة المستمرة في إعداد المراكز والزيادة المستمرة في إعداد المعوقين وتخريج معلمين متخصصين مع كافة فئات الإعاقة للعمل في مراكز التربية الخاصة.

4. إجراء مزيد من الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الهيئات العاملة من حيث الوقوف على مدى تأهيل وفعالية وتدريب العاملين في مجال التدريب وإيجاد نظام متكامل أساسخ الكفاية المهنية لمعلم التربية الخاصة.

5. إيجاد نظام وظيفي أو هيكلية تنظيمية موحدة لمراكز التربية الخاصة تشمل الوظائف الرئيسية في التربية الخاصة سواء الإدارية أو الفنية مما يؤدي إلى تنسيق أفضل وصورة واضحة ومنظومة سليمة.

6. إيجاد نظام لتأهيل وتدريب المعلمين المساعدين حيث يمكن أن يقدم هؤلاء مساعدات في مجالات مختلفة مثل التغذية والتدريب وتعديل السلوك وكتابة التقارير وغيرها من الأعمال.

7. العمل على توعية ملمين ومعلمات المدارس العامة من خلال إلقاء المحاضرات أو الدورات التدريبية أو تبادل الخبرات أو الانتداب للمدارس التي تعنى بالمعوقين أو من خلال نشرات تثقيفية وكتيبات خاصة للتعامل مع المعوقين وخاصة المرحلة القادمة سوف تشهد مزيد من دمج المعوقين مثل الصم والمكفوفين في المدارس العامة.

ثالثاً: البرامج التعليمية والتدريبية والمناهج:

حيث أن البرامج في حالة توسع مستمرة نظراً للتوسع في أعداد المراكز والمدارس والتطورات المتسارعة في مجال التربية الخاصة فإنه لا بد من إيجاد نوع جيد من البرامج ومحدد إضافة إلى وضع مناهج واضحة ومناسبة لفئات المعوقين، ويمكن التوصية في هذا المجال بما يلي:

1. إنشاء المزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال للأطفال الصم والمكفوفين والمعوقين عقلياً ووضع منهاج خاص بمرحلة الروضة لتلك الفئات.

2. اعتماد مناهج التربية والتعليم فقط في مدارس الصم والمكفوفين، وتعديل هذه المناهج لما يتناسب مع قدرات هؤلاء الطلاب.

3. ضرورة إقامة ندوة وطنية أو مؤتمر وطني شامل ودعوة كافة الجهات ذات العلاقة بعنوان "دمج المعوقين في المدارس العامة" مطلب وطني يحقق جزءاً من متطلبات الفئات المحرومة في المجتمع ودمجها مع بقية أفراد المجتمع.

4. العمل على إيجاد منهاج موحد خاص بالمعوقين عقلياً يتم إعداده من قبل مختصين في التربية الخاصة وتشكيل لجنة عليا للمناهج والبرامج في مجال التربية الخاصة على المستوى الوطني وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

5. وضع نظام خاص للحركة والتنقل للمكفوفين لما له من أهمية كبيرة في حياة الكفيف.

6. إدخال أنظمة التعليم التكنولوجية "تكنولوجيا التعليم" في مدارس ومراكز التربية الخاصة كالحاسوب والتلفزيون التربوي وإيجاد نظام خاص بذلك وتوفير الأجهزة المطلوبة والفنيين القادرين على العمل والمدربين على تلك الأجهزة بهدف تمكين المعوقين من استعمالها وتكييفها لتلائم فئات الإعاقة لفتح أفاق جديدة لهم.

7. إيجاد نظام خاص ببرامج تعديل السلوك وحل المشكلات وبإشراف أفراد مدربين وأخصائيين في برامج تعديل السلوك.

8. توفير المواد المكتوبة والمطبوعة بطريقة "برايل" وخاصة الكتب والمناهج ذات العلاقة بالتدريس.

9. وضع نظام متكامل للتدريب السمعي والتدريب النطقي من خلال إنشاء وحدة التدريب السمعي والنطقي تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التدريب السمعي واستعمال السماعات منذ لحظة اكتشاف الإعاقة السمعية عند الطفل والتدريب النطقي للطفل.

10. التوسع في مجال التدريب المهني ومراكز ومؤسسات التدريب المهني والمشاغل المحمية والتخطيط لإيجاد مشاريع لتشغيل المعوقين المتدربين.

رابعاً: الإرشاد والتثقيف والتوجيه:

     بما أن عملية الإرشاد والتثقيف والتوجيه مهمة سواء للأسرة أو المجتمع أو الفرد المعاق نفسه، فإن إيجاد برامج إرشادية مبنية على أسس عملية أصبح مطلباً أساسياً للتعامل مع هذه الفئات والأسر والمجتمع، فبقدر التثقيف والتوعية نستطيع الوصول إلى أفضل السبل لبناء تربية خاصة عصرية، وبذلك نستطيع أن نوجز أهم التوصيات في هذا المجال كما يلي:

1. إيجاد برنامج تدريب أسري موجه للأسرة والمجتمع يتم من خلاله تدريب وتوعية وتثقيف الأسرة من خلال عقد الدورات التدريبية إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات، والوصول إلى الأسرة وتدريبها في المنزل على كيفية التعامل مع الفرد المعاق.

2. إعداد النشرات والكتب والمقالات الموجهة للمجتمع والأسر والمربين والعاملين في مجال التربية الخاصة وإمكانية استفادة الأفراد المعوقين سواء في المدرسة أو سوف العمل أو في المجتمع ضمن قدراته وإمكاناته.

3. تفعيل دور الإعلام المركزي من تلفزيون وراديو وصحافة ومدييات إعلام ومراكز إعلام متخصصة في مجالات التربية الخاصة وحثها على الإرشاد والتوجيه والتثقيف من خلال برامج عملية مدروسة ويتم تعميمها بصورة ملائمة ونافعة للأسر والمجتمع.

4. تفعيل دور الأسر والمجتمع المحلي من خلال مجالس الآباء ومجالس المجتمعات المحلية وجمعيات رعاية المعوقين وجمعية أهالي أصدقاء المعوقين.

5. التوسع في توفير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي والمهني والاجتماعي للطلبة وأسرهم في المراكز وتوفير الأخصائيين القادرين على القيام بعملية الإرشاد والتوجيه في مجال التربية الخاصة ونشرهم في شتى المواقع ودعمهم بالتقنيات الخاصة والمساعدة لتقديم البرامج الإرشادية.

6. إحداث وحدة إرشاد أسري متنقلة في كافة أنحاء المملكة تقدم الخدمات والاستشارات النفسية للأسرة وأفرادها في كيفية العمل مع الفرد المعاق.

7. إيجاد نظام خاص يسمح بفتح مراكز الإرشاد في التربية الخاصة أهلية في كافة أنحاء المملكة بهدف تدريب الأسر وإرشادهم.

خامساً: التأهيل المهني:

     حيث أن الخطوة الأولية هي التربية الخاصة والخطوة التي تليها هي التأهيل فقد تم إيلاء موضوع التأهيل العناية الخاصة لما له من أهمية في اكساب الفرد المعوق مهنة يستطيع من خلالها العمل في السوق ونورد هنا التوصيات التالية:

1. التوسع في برامج التهيئة المهنية والارتقاء بمستوى المؤسسات والمراكز.

2. التوسع في إنشاء مراكز التأهيل المهني في المحافظات مع التركيز على التأهيل الزراعي والانتقال المدروس والمنظم من المهن التدريبية التقليدية إلى البرامج التدريبية التي تواكب احتياجات السوق المستقبلية وتتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب دورات قصيرة المدى والتركيز على برامج تجزئة المهن القائمة حالياً.

3. إيجاد مشاريع انتاجية وتأهيلية موجهة للمعوقين أما جماعياً على شكل مشاغل محمية أو تأهيل فردي ضمن الأسرة والمجتمع المحلي.

4. إعداد نموذج مناسب وعصري للتأهيل المهني الشامل من قبل الجهات التي لها علاقة بالمعوقين مثل وزارة الصحة والعمل ومؤسسة التدريب المهني بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والجامعات الأردنية وصندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

5. إيجاد نظام معين للتقييم المهني والتوجيه المهني والإرشاد المهني ليكون الاختيار المناسب للمهنة المناسبة عند الالتحاق بالمراكز الخاصة بالتدريب المهني.

6. ابتكار مشاريع تأهيلية جديدة موجهة للمعاقين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل ذاتية.

سادساً: التشغيل والتوظيف للمعوقين:

     وحيث أن تشغيل المعوقين أصبح في حكم القانون الخاص برعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993م ملزماً لكافة المؤسسات بنسبة 2% من عدد الأفراد العاملين في أي مؤسسة وللأهمية البالغة في مساعدة المعوق للحصول على فرصة عمل في السوق ودمجه في الحياة العملية وسوق العمل فلا بد من وضع مجموعة من التوصيات الداعية إلى مزيد من العمل مع المعوقين كما يلي:

1. العمل على إلزام المؤسسات والشركات الوطنية تشغيل النسبة المحددة في قانون رعاية المعوقين من الأفراد القادرين على العمل في المهنة المحددة.

2. العمل على افساح المجال أما أكبر قدر من المعوقين للمساهمة في التنمية والمشاركة الفعلية في العمل الاجتماعي والانخراط في سوق العمل وخطط التنمية لشعورهم بأنهم أعضاء في المجتمع.

3. تشجيع المعوقين على إنشاء الجمعيات التعاونية التي يستطيعون إدارتها بأنفسهم والعمل من خلالها بمساعدة الجمعيات الخيرية وتبني برامج التدريب والتأهيل المهني المختلفة.

4. محاولة الحد من البطالة الموجودة بين المعوقين وإيجاد الفرص المناسبة لهم.

سابعاً: الأنظمة والتعليمات:

     أن وجود أنظمة وتعليمات تنطلق من قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة (1993م) أصبحت ضرورة للانطلاق إلى تنظيم التربية الخاصة وهذا يتأتي من خلال الدعوة إلى تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة وشروط ترخيص المؤسسات والمراكز لتواكب عملية التطور المستمرة لفئات التربية الخاصة، وإصدار لوائح خاصة بجميع الأمور ذات العلاقة بالمعوقين مثل الأمور الإدارية والمالية والقبول في المراكز والامتحانات المدرسية وأنظمة الدوام المدرسي والعطل والغياب والانضباط المدرسي وغيرها من التعليمات الضرورية.

ثامناً: البرنامج الوطني لمسح المعوقين:

     لما للإحصاءات من أهمية في حياة المجتمعات وتحديد أعداد السكان، فقد كان الاهتمام بموضوع إحصاء المعوقين محور اهتمام المؤسسات الوطنية بهدف توفير أرقام إحصائية دقيقة عن المعوقين وفئاتهم وأعدادهم وأن يتم فتح سجل وطني تشرف عليه الدوائر المعنية بالمعوقين مثل وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الإحصاءات العامة. والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ عملية أحشاء المعوقين.

     إضافة إلى وضع برنامج زمني لاستيعاب المعوقين الغار في المراكز بحيث يتم خلال عشر سنوات استيعاب أكبر عدد ممكن من المعوقين.

تاسعاً: الدمج اينما كان: أن دمج المعوقين في المجتمع مطلب أساسي في التربية الخاصة حيث أن علمية الدمج تؤدي إلى تقبل المجتمع للإنسان المعوق سواء في المدرسة أو العمل أو المجتمع، والمكفوفين والمعوقين حركياً في المدارس العامة وتهيئة الغرف الصفية المناسبة والهيئات التدريسية للتعامل مع هذه الفئات، وأن تتولى جميع الجهات المشرفة على المراكز والمؤسسات التنسيق والتعاون فيما بينها لإنجاح هذه التجربة لضمان استفادة الطفل المعاق من المدرسة ضمن قدراته وطاقاته.

5. أن كل ما سبق من توصيات وبنظرة مستقبلية فاحصة لمتطلبات نحن أحوج ما نكون إليها في سبيل تفعيل وتحديث ميدان التربية الخاصة تحتاج لجهود حثيثة من جميع الأفراد والمؤسسات على المستوى الرسمي وغير الرسمي من أجل بناء منظومة متكاملة للوصول إلى تربية خاصة عصرية تتلاءم مع المرحلة القادمة.
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